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  الفصل التمهیدي
  

  :مقدمة
هم مـوارد المجتمـع علـي الإطـلاق، فـي أي زمـان ومكـان، أیظل المورد البشري 

قــیم علـــي بقیــة عناصــر الإنتـــاج، ویبقــي عنصــر العمـــل اهــم العناصــر التـــي   باعتبــاره الّ
ســـوق العمـــل مثـــل تـــنهض بالعملیـــة الإنتاجیـــة، ترتـــب علـــي هـــذا تعـــاظم أهمیـــة مفـــاهیم 

نتاجیـــة العمـــل فـــي ال فكـــر الإداري والاقتصـــادي، فاكتســـبت دراســـة اتجاهـــات وهیاكـــل وإ
  .ملالأجور أهمیة أساسیة في منظمات الع

القـــوى ســـباقة دائمـــاً فـــي تطـــویر وتحـــدیث إدارة  الأعمـــالكانـــت منظمـــات إدارة 
ــات الأعمــــالوهــــي المعنیــــة بتحلیــــل  -العاملــــة  ــار  الوظــــائف،مــــن  متطلبــ تحدیــــد واختیــ

  .كذلك تقییم الأداء وتحدید الحوافز والأجور وتعیین وصیانة القوي البشریة،
لا أن الحكومـات إ ،القـوى العاملـةفـي إدارة  الأعمـالیـادة منظمـات ر بالرغم مـن 

ــأســــرعان مــــا  ــاع الحكــــومي  قــــوى العاملــــةعاتقهــــا تطــــویر إدارة ال ىخــــذت علــ فــــي القطــ
بالخدمـــة المدنیـــة، وذلـــك لتعـــاظم دور الحكومـــات وتشـــابك مؤسســـاتها، نظـــم  والمســـمى

ـــلوكها ال ـــرتبط بتطــــــور مؤسســــــات الخدمــــــة المدنیــــــة وســـ ـــد تـــ ــة المدنیــــــة فــــــي أي بلـــ خدمــــ
ــة، فعوامـــل  ــة فـــي الدولـ مثـــل الاجتمـــاعي كمـــا تـــرتبط بـــالظروف السیاســـیة  والاجتماعیـ

ــــة  ـــــات الفعلیـــ ـــة والاحتیاجــ ـــــاهیم الاجتماعیــــ ــــل والمفــ ـــة الإدارة، والهیاكـــ ـــة ولامركزیــــ مركزیــــ
  .مدنیةللمجتمع، تمثل حجر الزاویة في نظام الخدمة ال

یتفق غالبیة الفكر الإداري علي أهمیة الأجور كحافز للعاملین ومؤثر قوي 
نتاجیتهم ومن ثم انه من الضروري الاهتمام بتحدید الأجور  علي كفاءة أدائهم وإ
لمختلف الوظائف علي أسس عادله وفي بناء متكامل ومتناسق وفقا لطبیعة كل 

 أوالموظف  اي یتقاضاهتال غالبمیة المولا تتمثل أه. الوظائفمجموعة من  أووظیفة 
 هلان هذ. ینفقه منه أنبالنسبة لهذا الفرد وما یمكن  غالبالم هالعامل فقط في قیمة هذ

عتبر بمثابة ترجمة رقمیة لقیمة هذا الفرد العامل ووضعه في المنظمة التي ت غلباالم
یمة العامل لیس فقط لق كمیاً  ن المال في هذه الحالة یعتبر مقیاساً أ ىبمعن ،یعمل بها

الأجر  أنفي حد ذاته بل بالمقارنة لما یتقاضاه زملائه في العمل، یترتب علي ذلك 
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نه یترجم أداء العامل إ ىلإ بالإضافةو المرتب یمثل مؤهلات وشروط خدمة معینة أ
  .اوالمهام المناط به

مل المدفوع كأجر محدداً للمستوي المعیشي للعا غلبمن ناحیة أخرى یعتبر الم
كما یمثل القیمة النسبیة . ن یشعر بهأوأساساً لمستوي الأمن الاقتصادي الذي یمكن 

ي نظام أن إمن هنا ف. له داخل المنظمة التي یعمل بها ومن ثم مجتمعة من حوله
ن یأخذ ذلك في الاعتبار فضلا عن اعتبارات الرقابة علي أللأجور والمرتبات لابد 

ئدة للأعمال المماثلة في جهات أخرى داخل تكلفة العمل وفئات الأجور السا
كذلك ظروف وشروط الخدمة المحلیة، تكالیف المعیشة واللوائح  المجتمع،

  .والتشریعات السائدة بشان الأجور والمرتبات
لا تقتصر أهمیة الأجر علي العامل وحده بل تمثل نفقه رئیسیة في         

جمالي التكلفة كما في إمن % 40 لىإالمنظمات، وجزء من تكلفة الإنتاج قد تصل 
  .هم عناصر موازنة المدخلات والمخرجاتأحد أصناعة السفن، وبالتالي یشكل 

اهتم الفكر الاقتصادي بالأجور لأنه احد مكونات الدخل عامة والدخل 
والذي یتصل ، )Disposable Personal Income(الشخصي القابل للإنفاق

الاستثمار، ارتفاع الدخل یعكس حجم الضرائب   مباشرة بالاستهلاك والادخار ومن ثم
المتاحة لخدمة المجتمع، ومن ثم رفاهیة المجتمع والذي یشكل الدخل القومي 

  .حد مقاییسهأالإجمالي 
درج الفكر الإداري علي تسمیة المدفوعات مقابل العمل بالتعویضات، وهي 

الخ، ومع ذلك شاع …تشمل الأجور والمرتبات وبقیة المدفوعات من حوافز وبدلات و
للدلالة علي الأجر المدفوع مقابل العمل الیومي وكذلك ) Wage(استخدام عبارة اجر

  ).Salary(ساس شهريأ ىالمرتب عل
ساس الراتب الشهري في القطاع العام منذ أ ىفي السودان تحدد الأجر عل

) Eight Grades( بدأ الهیكل الراتبي بثماني رتب م1922وفي العام  م1899العام 
وفي الأربعینات بدا نظام مراجعة  م1935تم استبداله باثني عشر رتبه في العام 

مراجعة  إلىأدت ف ، COLA( Cost of Living Allowance (الأجور فدخلت
، 1951في العام  Wake Fieldو Mills) میلز ووكفیلد( الأجور عن طریق لجنتي
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 Cadre(الكادرتم تكوین لجنة  م1960في العام ) COLA( وبعد تجمید

Commission( قامت بمساواة الأجور بین  قدو  م،1969في العام  والتي انتهت
وشهدت الحقب منذ السبعینیات وحتى نهایة القرن العدید .أقالیم السودان لأول مرة 

والأجر ] القدرة الشرائیة للأجر[من الدراسات بغرض سد الفجوة بین الأجر الحقیقي 
  ].كأجرالمبلغ المدفوع [النقدي 

كبر مخدم، یكون لنظام الأجور في أفي بلد مثل السودان تمثل الحكومة فیه 
القطاع العام الأثر المباشر في المستوي المعیشي للبلاد، ولذلك تتوالى القرارات 

ة بزیادة نسبة في الأجور في مطلع كل عام لسد الفجوة بین الأجر النقدي یالسیاد
في الدولة  ورسیاسة الأجام المعمول به ومن ثم هو النظ ولكن ما. والأجر الحقیقي

داخل أي  في توزیع الأجوروهل توجد عدالة  وما هي معاییر وأسس تحدید الأجر،
ومن ثمّ عدالة في توزیع الثروة داخل المجتمع قطاع وبین القطاعین العام والخاص، 

الأجور  نظامت ومدي فعالیة اجراءأسئلة في غایة الأهمیة لتحدید جدوى تلك الإ
  .على العاملین من ناحیة اقتصادیة ومجتمعیة ومؤسسیةثر ذلك أالمتبع و 

في محاولة للإجابة علي تلك الأسئلة وتوضیح هذه الآثار وخاصة مع 
التحسن النسبي للاقتصاد وتنشیط القطاع الخاص، نتقدم بهذه الخطة لدراسة مقارنة 

من منظمات القطاع  عینات من منظمات القطاع العام ومثل ذلك ثلاثةتشمل 
  .الخاص للخروج بنتائج دقیقة ومقترحات اشمل

  
  :مشكلة البحث

  :تكمن مشكلة البحث في الآتي
 :عدم وضوح الأسس والمعاییر المتعلقة بالأجور )1

ــة ودخــــل منــــتظم  فـــي ظــــل الوضــــع الـــراهن، یحظــــى الــــبعض بمرتبـــات عالیــ
مــع ظــاهرة ویعــاني الغالبیــة مــن ضــعف المرتبــات وعــدم انتظــام توقیــت الــدفع، 

الاختلافــات والفــروق الكبیــرة الشــاذة فــي مرتبــات العــاملین تتجــذر المشــكلة فــي 
  .عدم وضوح الأسس والمعاییر التي تحدد عن طریقها الأجور في السودان
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 :عدم انتظام دفعیات الأجور) 2

على الرغم من ضآلة التعویضات المالیة المدفوعة للعاملین مقابل تكـالیف 
ى الضـــروریات ناهیـــك عـــن التطلعـــات المشـــروعة بالرفـــاه المعیشـــة علـــى مســـتو 

والحیـــاة الكریمـــة، یلاحـــظ أن توقیـــت هـــذه الـــدفعیات غیـــر منـــتظم، وقـــد تكـــررت 
مسألة تأخر المرتبات عن مواعیـدها المسـتحقة قانونـاً إلـى شـهور فـي الولایـات، 

  .خاصة في قطاع التربیة والتعلیم
 :وجود اختلافات كبیرة في الأجور )3

جـور وعـدم انتظـام دفعیاتهـا یعـیش العـاملین فـي حالـة مـن عـدم مع تآكل الأ
الرضا والشعور بالظلم لتفاوت الأجور من مؤسسة لأخرى، ومن قطاع لآخـر، 
فـــي أجـــر الوظیفـــة الواحـــدة بالكفـــاءات نفســـها، بـــل یـــدرك أي مـــن العـــاملین أن 
التفاوت في المقبوضات بینه وبین زمیلـه فـي مؤسسـة أخـرى عبـارة عـن مفارقـة 

  .ذة لا یسندها منطقشا
  :عدم مواكبة مستوى الأجور حالیاً لمتطلبات المعیشة في السودان) 4  

شــكوى العــاملین المســتمرة مــن محدودیــة الــدخل وقصــوره تجــاه ضــروریاتهم 
، رغــم  المعیشــیة أمــر معــاش، وظــل التــدهور فــي القــوة الشــرائیة للأجــور مســتمراً

لذي یشكل عقبة كبرى فـي حیـاة الزیادات التي یعلن عنها في كل عام، الأمر ا
العــاملین ومســتوى معیشــتهم ووضــعهم الاجتمــاعي، فضــلاً عــن الآثــار المباشــرة 

  .على إنتاجیة هؤلاء
  

  :أهمیة البحث
علـــى الـــرغم مـــن أن إدارة المرتبـــات والأجـــور والتعویضـــات الأخـــرى مـــن أعقـــد 

وبة تحدید وأصعب وظائف الإدارة، وذلك للأهمیة البالغة في تحدید التعویضات وصع
ــن أن تســــتمر وتتفــــاقم هكــــذا بــــلا  ــاییر حاكمــــة لهــــا، إلا أن المشــــكلة الراهنــــة لا یمكــ معــ

مـن دخـول النـاس فـي المجتمـع عبـارة عـن أجـور % 40حلول، وأن نسبة كبیـرة تتعـدى 
، إذا أخـــذنا فـــي اعتبارنـــا دخـــول أصـــحاب %80ومرتبــات، بـــل ترتفـــع هـــذه النســـبة إلــى 

تـرتبط ) إلـخ... الحقل الثقافي، العیـادات الخاصـة، المحامین، مبدعي (المهن الأخرى 
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إن غیــاب أســس واضــحة ومعــاییر معلومــة لتحدیــد الأجــور یــؤدي . بــالأجور والمرتبــات
إلى ضعف التعویضات المالیة وعدم انتظامهـا مـع اختلافاتهـا ومفارقاتهـا، والعدیـد مـن 

ة، مما یستلزم المشكلات التى لا تمر من غیر آثار سالبة مؤسسیة ومجتمعیة وسلوكی
یجـاد الحلـول العلمیـة الناجعـة، وتحدیـد الأسـس الواضـحة والمعـاییر  التصدي بالبحث وإ
ــع الــــدخل  ــات وبالتــــالي فــــي عدالــــة توزیــ ــهم فــــي عدالــــة التعویضــ العلمیــــة الصــــحیحة یســ

  .القومي وكنتیجة زیادة كل من الإنتاجیة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي
  

  :هدف البحث
الأسس والمعاییر المعمول بها في تحدید الأجور، وتحدید  یقوم البحث بتقییم

خلل السیاسات والإجراءات التي أفضت إلى المفارقات والاختلالات في نظام 
الأجور، كما تستهدف الدراسة أسباب تآكل وتدهور الأجور في ظل تنامي الدخل 

م القومي، ویهدف البحث كذلك الوصول إلى جذور المشكلة في القطاعین العا
  .والخاص، ومن ثم، اقتراح التوصیات المفضیة إلى الحلول العلمیة والعملیة

  
  :ثفروض البح

  :تفترض الدراسة الآتي
  .عدم وجود أسس ومعاییر عامة تحكم عملیة تحدید الأجور في السودان -
تحدید الأجور في السودان لا یأخذ في الاعتبار المستوى الفعلي لتكالیف  -

 .المعیشة
في أجور الوظیفة الواحدة بین مؤسسات القطاع العام، كما وجود مفارقات  -

تفترض وجود ذات المفارقات في أجور الوظیفة الواحدة بین مؤسسات 
 .القطاع الخاص

توجد مفارقات في أجور الوظیفة بذات المؤهلات والكفاءات بین مؤسسات  -
 .القطاع العام من جهة، ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى
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العاملین في القطاع الخاص یعتمد أساساً على مستوى أجور  تحدید أجور -
القطاع العام للوظائف المناظرة مع الاحتفاظ بزیادة تتطلبها وضعیة 

  .القطاع الخاص
  

  :منهجیة البحث
یعتمد هذا البحث علي المنهج الإحصائي والوصفي التحلیلي، وتجمع البیانات 

المباشرة، كما تستخدم معلومات وبیانات  المقابلاتمن المصادر الأولیة بالاستبیان و 
عینات  .المصادر الثانویة المتاحة في مطبوعات الجهات المهتمة وذات الصلة

منظمات من كل قطاع یتم أخذها  ثلاثةالدراسة للقطاع العام والخاص عبارة عن 
إعداد كشف لمؤسسات كل قطاع على  بعدالمنتظمة إحصائیاً بالطریقة العشوائیة 

  .رتیب العشوائيحدا بالت
  

  :الدراسات السابقة
، وقد "هیكل وسیاسات الأجور في السودان"م، 1954دراسة سعد الدین فوزي،  -

  .م1951تناولت بالتحلیل نظام الأجور الذي أنتجته لجنتي میلز وویكفیلد 
، "الأجور ومشاكل العمل في السودان"م، 1974دراسة علي أحمد سلیمان،  -

كل الأجور، عدم وجود قانون حد أدنى للأجور، تناولت الدراسة مشكلات هی
 .واستراتیجیة القوة العاملة

سیاسات الأجور في السودان وأثرها "م، 1985دراسة محمد سید أحمد علي،  -
، ركزت الدراسة على أثر هذه السیاسیة في التنمیة الاقتصادیة "على التنمیة

 .للقطر

ضیة في الخدمة المدنیة السیاسات التعوی"م، 1995دراسة عاصم محمد حنفي،  -
، انحصرت الدراسة في أثر السیاسات على أداء "السودانیة وأثرها في الأداء

 .العاملین داخل الخدمة العامة
م، 2000مجدي نصر وآخرین، . إعداد د: دراسة المجلس الأعلى للأجور -

، تناولت الدراسة أجور القطاع "سیاسات وتطور الأجور في السودان"حول 
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یث العلاقة بین مستوى الأجور وتكالیف المعیشة، وكذلك مستوى العام من ح
الأجور في مؤسسات القطاع، وتوصلت إلى وجود مفارقات بین أجور القطاع 
العام، وأن الأجور متدهورة وضعیفة، والحاجة ماسة للمتابعة المستمرة للرقم 
 القیاسي للأسعار، وضرورة تعدیل المرتبات دوریاً وفق مؤشرات تكالیف

 .المعیشة

تختلف هذه الدراسة التي نحن بصددها عن الدراسات السابقة في أنها تبحث  -
ابتداءً في أسس ومعاییر تحدید الأجور، والتي اعتبرتها الدراسات السابقة من 
المسلمات ، كما تتناول أجور القطاع الخاص والتي لم تتناولها  أي من 

محاور أخرى مثل العلاقة بین  الدراسات السابقة، فضلاً عن أن الدراسة تبحث
والعلاقة بین مستویات . مستوى الأجور الحالي وتكالیف المعیشة الفعلیة

الأجور داخل القطاع العام، وكذلك داخل مؤسسات القطاع الخاص، وأسباب 
  .المفارقات بین أجور الوظائف المتناظرة في القطاعین

  
  :تنظیم البحث

  :التمهیديالفصل 
البحث ثم  ث، هدف البحث، فروض البحث، ومنهجیةیتناول مشكلة البح

  .تنظیم البحث
  :ولالفصل الأ 

، ساسیةوالمقاییس الأ طار النظري للدراسة لتحدید المفاهیم والأدواتیتناول الإ
  :تحت المحاور التالیة

  .ماهیة الأجور -
 .تطور فكرة الأجور -
 .أنواع الأجور -

 .أهمیة الأجور -
 .سیاسات الأجور -
 .هیاكل الأجور -
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 .الأجور خطط -

 .أسس ومعاییر الأجور -
 .نظریات الأجور -
 .الأجور في الإسلام -
  الأجور في التشریع السوداني -

  :خلفیة تاریخیة :نيالفصل الثا
الخلفیة التاریخیة للأجور في القطاعین العام والخاص، كما سیتناول یتناول 

ي المحاور المجلس الأعلى للأجور، والحد الأدنى  للأجور باعتباره قاعدة الأجور، ف
  :التالیة

  .خلفیة تاریخیة للقطاع العام -
 .خلفیة تاریخیة للقطاع الخاص -
 .تاریخ الأجور في السودان -

 .المجلس الأعلى للأجور -
  .الحد الأدنى للأجور -

  
  :دراسة البیانات الثانویة :ثالثالفصل ال

في هذا الفصل نتناول بالدراسة البیانات الثانویة التي توفرت لدینا بشأن 
  :ر في القطاعین العام والخاص، في المحاور التالیةالأجو 

  .سیاسات الأجور -
 .بیانات القطاع العام -

  .بیانات القطاع الخاص -
  

  :تحلیل البیانات الأولیة: الرابعالفصل 
في هذا الفصل نعتمد في الدراسة على نتائج تحلیل بیانات الاستبیان، وفق 

  :المحاور المذكورة بعد
  .الاستبیان -
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 .یمغرافیة لعینة البحثالخصائص الد -

 .أثر التعویضات على مبحوثي العینة -
 .سیاسات وهیاكل الأجور -

  
  :النتائج والتوصیات: خامسالفصل ال

یتناول هذا الفصل النتائج والتوصیات بالمحاور التالیة، على ضوء تحلیل 
  :البیانات الأولیة والثانویة

  .تمهید -
 .سیاسات الأجور -

 .النتائج -

 .التوصیات -
  


